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حوكمة الصرف من صندوق 
دعم الجهود الحكومية 

في سياق السؤال البرلماني الموجه إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
بشأن صندوق دعم الجهود الحكومية في مواجهة 
ڤيروس كورونا المستجد، والذي تضمن تساؤلا فيما 
إذا كان الصندوق قد خضع لرقابة ديوان المحاسبة 

وجهاز المراقبين الماليين.
فعلى الرغم من الأهداف الســامية لإنشــاء هذا 
الصندوق والذي يجسد مدى التضامن على المستوى 
الشعبي في مواجهة الكوارث التي تواجه دولة الكويت، 
الا ان ما جاء بمضامين السؤال البرلماني يعتبر امرا 
مستحقا، لكي يتم تبيان مدى الحوكمة التي تتمتع بها 
إجراءات الصرف من هذا الصندوق، وكذلك لتوفير 

الشفافية لمقدمي تلك التبرعات.
وكان من المســتغرب انه في ظل تكليف الأمانة 
العامة لوزارة المالية بصفتها تمثل الإدارة المالية العامة 
للدولة وهي المعنية بالميزانية العامة للدولة والقواعد 
الخاصة بها بما في ذلك القواعــد المتعلقة بالرقابة 
عليهــا، الا ان الإجراءات التــي تم التعامل معها في 
شأن انشاء هذا الصندوق من وجهة نظري تجاوزت 
موضوع تسهيل الإجراءات الروتينية المعتادة التي 
طلبها مجلس الوزراء، حيث ارى انها لا تتســق مع 
القوانين والنظم واللوائح المعتمدة والتي أكد مجلس 

الوزراء على مراعاتها في قراره.
فكان من المتوقع ان تبين الجهات الرقابية المعنية 
لمجلس الــوزراء كل وفق واختصاصه أن انشــاء 
الصندوق على النحو الصادر بقراره لا يتســق مع 
القوانين والنظم واللوائح المقررة في هذا الشأن، وان 
الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات هي 
الموضحة بتعميم وزير المالية رقم ٤ لسنة ٢٠١٥، والتي 
صنفت أغراض صندوق دعم الجهود الحكومية في 
مواجهة ڤيروس كورونا المستجد كإيرادات للدولة 
تحت ما يسمى بالتحويلات الطوعية، وهي الهبات 
الطوعية المقدمة من الافراد والمؤسسات الخاصة غير 
الهادفة للربح والمؤسسات غير الحكومية والشركات.

وبالمقابــل على الدولة تخصيص اعتمادات مالية 
بالميزانية العامة بقيمة التبرعات التي تحصلت عليها 
كدعم للجهود الحكومية استنادا للمادة ١٤١ من الدستور 
واحكام المرسوم بقانون ٣١ لسنة ١٩٧٨، ومن ثمة يمكن 
اخضاع الاعتمادات المخصص لرقابة الأجهزة الرقابية 
المختلفة بالدولة، باعتبار ان تلك المبالغ مدرجة ضمن 
الميزانية العامة للدولة ويسري عليها ما يسري على 
الاعتمادات المالية الأخرى، علما بأن تلك الإجراءات 
أيضا تتسق ومعايير المحاسبية الدولية في هذا الشأن.

كما ان تلك الإجراءات أخرجت مبالغ التبرعات من 
نطاق رقابة جهاز المراقبين الماليين وفقا لما جاء بالمادة 
الأولى من قانون انشائه، هذا وإن أشار القانون بشكل 
او بآخر الى بعض الرقابــة النوعية على التبرعات 
الا انها غير قابلة للتطبيق فنيا وقانونيا في الوقت 
الراهن، وكذلك أخرجت تلــك الإجراءات من نطاق 
رقابة ديوان المحاســبة وفقا لما جاء بالمادة الخامسة 
من قانون انشائه، ويقتصر دور ديوان المحاسبة في 
هذا الشأن في حدود احكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٣ 
بشأن حماية الأموال العامة، باعتبار تلك الأموال ضمن 
الأموال العامة طالما هي تحت إدارة واشراف الدولة.

علما بأنه توجد ســوابق إيجابية لمجلس الوزراء 
توضح أهمية دور الأجهزة الرقابية في إعادة النظر 
في بعض قراراته، حيث ســبق لمجلس الوزراء ان 
تراجــع عن أحد القرارات التي كانت لا تتســق مع 
بعض القوانين والنظــم واللوائح بناء على رأي من 
قطاع الرقابــة المالية بوزارة المالية، وكنت أتمنى لو 

اعاد مجلس الوزراء النظر بقراره في حينه.

بقلم: بدر مشاري الحماد
نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين 

بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com

محمد المطير وبدر الداهوم يستجوبان رئيس الوزراء 
في محور واحد حول «الانتقائية في تطبيق القوانين»

وخاتمــة هــذه المهــازل 
التــي استحســنها رئيس 
الوزراء تجمهر الموتورين 
في ممرات المجلس ومكاتب 
المجلس مرددين شــعارات 
تدل على سوء في التربية 
وفســاد في الاطباع، وقلة 
فــي الادب. ثــم يأتي اليوم 
ليحاسب من اذن لهم بإقامة 
مؤتمر صحافي، وتم المؤتمر 
تحت مرأى ومســمع رجال 
الداخليــة ولــم يتلفظ اي 
منهم بعبــارة تحذيرية او 
كلمة استنكارية وهذا يدل 
على ان الأوامر التي صدرت 
إليهــم هي تنظيــم المؤتمر 
واستمراره، لا منعه وإيقافه.

والقاعدة تقول: «السكوت 
في مقام البيان إقرار».

إن هذا التصرف المشين 
من رئيس الوزراء فوق أنه 
انتقائيــة مقيتــة لتطبيق 
القانون إلا أنه كذلك داخل 
في خلف الوعد ونقض العهد 
الذي قــال االله في وجوب 
إمضائه (يأيها الذين آمنوا 
أوفــوا بالعهــود) وقال في 
وجوب الوفــاء به وحرمة 
نقضه: (وأوفوا بعهد االله إذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدهــا وقد جعلتم 

االله عليكم كفيلا).
وعليه نــرى أن رئيس 
مجلــس الــوزراء غير أهل 
لهذا المنصب لأنه وللأسف 
الشــديد تلبس بصفات لا 
يصــح أن تكون فــي قائد 
لكتيبــة فكيف تكــون في 

قائد لحكومة!؟

مــع تطبيــق الاشــتراطات 
الصحية، حيث إنها تركت 
مــن خالــف الاشــتراطات 
صراحة وتسعى الآن لعقاب 
من اخــذ الإذن منها لإقامة 
مؤتمرا صحافيا، ويبدو أن 
الانتقائية في تطبيق القانون 
سنة سيئة للحكومة، ليس 
الهدف منها استتباب الأمن 
وبث الطمأنينة في نفوس 
الناس، بــل الهدف والغاية 
هو ترهيب الناس عن مجرد 
التفكيــر بتقــويم اخطائها 
وبيــان عيوبهــا، ولجم كل 
مــن يجاهد لإيقــاف ارباب 
الدولة العميقة الذين يريدون 
الاستفراد بمقدرات الكويت 
ونهب ثرواتها، وضرب الذلة 

والهوان على أهلها.
إن الانتقائية في تطبيق 
القانون ومخالفة الدستور 
الكويتــي مخالفة صريحة 
وســكوت رئيــس مجلس 
الوزراء عن ذلك ليدل دلالة 
قاطعــة على انه المســؤول 
عن هذه الانتقائية فبالأمس 
استحســن الانتهاك الأمني 
الصراخ في جلســة افتتاح 
مجلــس الأمة والــذي تلاه 
التطــاول على نــواب الأمة 
شتما وطعنا وقذفا، وأعقبه 
محاولة بعض السفهاء القفز 
الى قاعة النــواب للاعتداء 
عليهم، ومن ثم دخول احد 
الموتورين الى قاعة المجلس 
ورمي الأعضاء على وجوههم 
بما طالته يــداه، والمفارقة 
ان الذيــن رماهم هم رئيس 

الوزراء والوزراء.

«الناس سواسية في الكرامة 
الانســانية وهم متساوون 
لــدى القانون فــي الحقوق 
والواجبات العامة، لا تمييز 
بينهم في ذلك بسبب الجنس 
أو الأصل أو اللغة أو الدين».
ومع شديد الأسف تبين 
بما لا يدع مجالا للشك مخالفة 
السياسة العامة للحكومة كل 
الديانات والدساتير والقيم 
البشرية والأخلاق الإنسانية 
بضــرورة وحتمية تطبيق 
القانــون على الجميع دون 
اي تفرقــة او تمييــز، ظهر 
ذلك جليا في تعامل الحكومة 

السابعة منه: «العدل والحرية 
والمساواة دعامات المجتمع، 
والتعــاون والتراحم لصلة 
وثقى بين المواطنين». ومثلها 
المادة الثامنة: «تصون الدولة 
دعامات المجتمع وتكفل الأمن 
والطمأنينة وتكافؤ الفرص 

للمواطنين».
وأهــم دعامــات المجتمع 
إقامة العدل ونبذ الظلم. ومن 
اهم صور العدل ونبذ الظلم 
المساواة في تطبيق القانون 
دون انتقائية او مزاجية او 
عنصريــة او طائفية، حيث 
جاء في المادة ٢٩ من الدستور: 

الأوطــان، وحيــث وجوده 
تقصد البلدان قال ژ لصحبه 
الذين أمرهم بالهجرة الأولى: 
«إن بالحبشــة ملكا لا يظلم 
عنده أحد، فلو خرجتم إليه 
حتى يجعل االله لكم فرجا» 
ونقيض العدل الظلم، خلق 
ســقيم وفعل ذميم، عواقبه 
وخيمــة، ومآلاتــه خطيرة، 
ونهاياته مريرة، أما واالله إن 
الظلم شؤم.. ولازال المسيئ 

هو الظلوم.
حرمــه االله على نفســه 
وجعله بين عباده محرما قال 
تعالى في الحديث القدسي: 
«يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم 

محرما، فلا تظالموا».
مــن أجــل ذلــك اتفقــت 
الملــل  الشــرائع وأجمعــت 
على وجــوب إقامــة العدل 
وتحريم الظلم، وأن العاقبة 
للعدل حتى لو كان المتصف 
به مــن الكافرين، والخذلان 
على الظلم ولو كان أهله من 

المؤمنين.
قــال شــيخ الإســلام بن 
تيمية رحمه االله: فإن الناس 
لــم يتنازعوا فــي أن عاقبة 
الظلم وخيمة، وعاقبة العدل 
كريمة، ولهــذا يروى: «االله 
ينصر الدولــة العادلة وإن 
كانت كافرة، ولا ينصر الدولة 

الظالمة وإن كانت مؤمنة».
الدســتور  ولقــد جــاء 
الكويتــي متوافقا تماما مع 
ما أقرته شريعتنا السمحاء 
البشــرية  واتفقــت عليــه 
جمعاء، حيث جاء في المادة 

قدم النائبان محمد المطير 
الداهوم اســتجوابا  ود.بدر 
مجلــس  رئيــس  لســمو 
الوزراء الشيخ صباح الخالد 
مــن محــور واحــد عنوانه 
«الانتقائيــة فــي تطبيــق 

القانون».
وجاء نص الاســتجواب 

كالتالي:
المادة  اســتنادا لأحــكام 
١٠٠ مــن الدســتور نتقــدم 
بالاســتجواب المرفــق الــى 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
بصفته متضمنا محورا واحدا 
وهو: «الانتقائية في تطبيق 

القوانين».
محور الاستجواب

«الانتقائيــة في تطبيق 
القوانين»

قال تعالــى: (إن أكرمكم 
عند االله أتقاكم)

وقال ژ: «إنما أهلك الذين 
من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشــريف تركوه، وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليــه الحد، وأيم االله لو أن 
فاطمــة بنت محمد ســرقت 
لقطعت يدها» متفق عليه.

العــدل أســاس الملك، به 
الســماوات والأرض،  قامت 
قــال تعالــى: (إن االله يأمر 
بالعــدل والإحســان وإيتاء 
ذي القربى)، بالعدل تسمو 
الأمم ويستتب الأمن، وتسمو 
تنتشــر  بالعــدل  القيــم، 
الفضائــل، وتمحى الرذائل، 
ولن يجد الخوف الى قلوب 
الناس ســبيلا، بفقده تهجر 

استهجنا عدم تطبيق القانون بشأن أحداث الجلسة الافتتاحية وإحالة المشاركين في المؤتمر الصحافي إلى النيابة

محمد المطير ود.بدر الداهوم في طريقهما لتقديم استجواب رئيس الوزراء

«التشريعية»: استطلاع رأي «العدل» و«الداخلية» 
حول اقتراح للعفو الشامل.. ورفض مقترح آخر

ناقشــت اللجنة التشريعية في 
اجتماعها أمــس اقتراحات بقوانين 
عدة بعضهــا ذو صلة باختصاص 
اللجنة وبعضها الآخر محال إليها.

وقــال رئيــس اللجنــة د.خالــد 
العنزي ان اللجنة ناقشت اقتراحين 
مقدمين من مجموعة من النواب بشأن 
العفو الشــامل عن بعض الجرائم، 
احدهما من النائب د.هشام الصالح 
ومجموعة من النواب، وهو اقتراح 
أتــى بفكــرة جديــدة لم يســبق ان 
تعرض لها المجلــس او اللجنة ولا 
يوجد رأي مسبق للجهات ذات الصلة 
بهذا الشأن، فارتأت اللجنة استدعاء 
وزير العدل ووزير الداخلية، لمعرفة 

رأي الحكومة في هذا الاقتراح.
وأضــاف ان الاقتــراح الآخــر 
المقدم من النائب عدنان عبدالصمد 
ومجموعــة مــن النواب فقد ســبق 
ان قــدم للمجلــس ورأي الحكومة 
واضــح حوله، لذلــك تم التصويت 
عليه ورفضه بأغلبية اعضاء اللجنة 
وتمت إحالته للمجلس ليأخذ ما يراه 

بهذا الشأن.
وأضاف العنزي أن اللجنة بحثت 
أيضا اقتراحا بإنشاء هيئة لحقوق 
الإنســان، وارتأت اللجنــة تأجيله 

علــى أن تكون الزيادة كل ســنة 
وآخــر كل ٣ ســنوات مع اختلاف 
القيمة بين ٣٠ و٧٠ دينارا، ووافقت 
اللجنة بإجماع حضورها على هذه 
المقترحات وتمت إحالتها الى اللجنة 

المختصة.
وقال العنزي ان هناك اقتراحين 
متعلقــين بقانــون الخدمــة المدينة 
بإضافة مادة جديــدة رقم ١٥ مكرر 
٢، يتحدثان عن الفكرة نفسها وهي 

وأفاد بــأن هناك ايضا اقتراحين 
بإضافــة مادة جديدة للمادة ٢٨ من 
قانون ٤٧ لسنة ١٩٩٣ بشأن الرعاية 
الســكنية، بموجبهما يتــم تحديد 
القســط الشــهري المســتحق على 
المستفيد من الرعاية السكنية بنسب 
مئوية على حسب الراتب والمدخول 
الشهري للمستفيد ولا تكون ثابتة 
وتمــت الموافقــة علــى الاقتراحــين 

وإحالتهما للجنة المختصة.

التدرج فــي الاعلان عــن الوظائف 
في الجهات الحكومية، بأن يقتصر 
الإعــلان علــى الكويتيين فقط ومن 
ثــم أبنــاء الكويتيات ثــم الى ذوي 
الكويتيــين وثــم الخليجيــين ثــم 

للجنسيات الاخرى الاجنبية.
واضاف أنه كانت هناك اقتراحات 
مهمة عدة متعلقة بذوي الاعاقة وتم 
التصويت عليها بالموافقة واحالتها 

للجان المختصة.

مبارك العرو ود.هشام الصالح ود.عبداالله الطريجي ود.خالد العنزي ود.حمد روح الدين أثناء اجتماع اللجنة

وذلك لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير 
واف بشأنه نظرا لوجود قانون آخر 
يتعرض لذات المهام والاختصاصات.

وبين أن اللجنة بحثت أيضا بعض 
اقتراحات الاحالة منها ٤ اقتراحات 
بشــأن زيادة المعاشــات التقاعدية، 
وهي اقتراحات متوافقة بخصوص 
بقيمة الزيادة وايضا المدد الزمنية، 

بأن تكون الزيادة بشكل دوري.
وأشار إلى وجود اقتراح ينص 

لمشاهدة الڤيديو

عبداالله الطريجي: ما إجمالي 
المساعدات الخارجية منذ 

١٩٩٠ وما معايير صرفها؟
دعــا النائــب د. عبــد االله 
الطريجي إلى إجراء مراجعة 
وتقييم لسياســة المساعدات 
الخارجيــة الكويتيــة، وبمــا 
يواكب التداعيات الاقتصادية 
لوباء كورونا، ويراعي تراجع 
الفوائــض الماليــة الكويتية، 
والحاجة الملحــة إلى توجيه 

الدعم إلى داخل الكويت.
فــي تصريــح  وأضــاف 
صحافــي ان تراجع الايرادات 
النفطيــة، والآثــار الكارثيــة 
لتداعيــات كورونــا يضعان 

الحكومة أمام استحقاق مراجعة السياسات المالية المختلفة لا 
ســيما الخارجية منها، وذلك في إطار الإصلاحات الاقتصادية 
المنشودة، مع إعطاء أولوية لضخ الأموال في الداخل لحل الكثير 
من القضايــا والملفات والأزمات الاقتصاديــة التي يعاني منه 
المواطنون بشكل عام، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
على وجه الخصوص. وفي هذا الســياق، وجه النائب د. عبد 
االله الطريجي ســؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون 
الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة طلب فيه تزويده بإجمالي 
المساعدات المقدمة للدول العربية والأجنبية والجهات المستفيدة 
كافة خلال الفترة مــن ١٩٩٠ حتى ٢٠٢٠ بالدينار الكويتي، مع 
جدول يبين أسماء الدول ومبالغ المساعدات المقدمة لكل دولة.

وطلب الطريجي في سؤاله تفصيل المساعدات المقدمة لكل 
قارة على حدة، مع تزويده بالمعايير والشروط التي تقدم على 

ضوئها المساعدات للدول أو الجهات المختلفة.

د.عبداالله الطريجي

الجمهور: ما سبب تأجير روضة الفتح 
لمدرسة دون إجراء مزايدة عامة؟

للحصول على موافقتها عند 
تجديــد التعاقد ممــا يعد 
مخالفة لقانون إنشاء تلك 
الجهات، لذا يرجى افادتنا 

بالاتي: 
المبرمــة  العقــود  ـ عــدد   ١
لاستئجار المكاتب؟ وتزويدنا 
بنسخة ضوئية من كل عقد. 
٢ ـ اســباب عدم اســتغلال 
الوزارة المباني المغلقة وغير 
المستغلة المملوكة لها لتجنب 
تحميل ميزانيتها اعباء مالية 

إضافية دون مبرر؟
٣ ـ قيمــة الدفعات المســددة 
لإيجار المكاتب حتى تاريخه 

لكل عقد على حدة؟
٤ ـ هل قامت الجهات الرقابية 
(ديــوان المحاســبة ـ جهاز 
الماليين) بتسجيل  المراقبين 
مخالفــات أو امتناعات على 
الدفعــات المســددة لإيجــار 
المكاتــب؟ أن كانــت الإجابة 
بنعم فما هي الإجراءات التي 
اتخذتها الوزارة لتلافي هذه 

المخالفات؟

الــوزارة حيــال تلــك  بهــا 
المخالفة؟. 

٦ ـ هل قامت الوزارة بتأجير 
بعــض المبانــى الحكوميــة 
التابعة لها دون إجراء مزايدة 
عامة؟ يرجى تزويدي بجميع 

تلك العقود إن وجدت. 
وقال في مقدمة سؤاله 
الثاني: قامت وزارة التربية 
العامة  الميزانية  بتحميــل 
أعباء ماليــة إضافية دون 
مبرر بقيمة إجمالية (٩٦٧) 
مليون دينــار كويتي عن 
تكلفــة إســتئجار مكاتب 
الوطنــي لتطوير  للمركز 
التعليــم، وذلــك نتيجــة 
عــدم الإســتغلال الأمثــل 
المملوكة  المغلقــة  للمباني 
للوزارة للإســتعاضة بها 
عــن التكلفــة الإيجاريــة، 
وكذلك عدم عرض موضوع 
العقد على الجهات الرقابية 
(ديوان المحاسبة - الجهاز 
المركزي للمناقصات العامة 
ـ إدارة الفتوى والتشريع) 

إجراء مزايدة عامة. 
٢ ـ كم قيمة الإيجار السنوي 
الذي تقدمه الشركة التعليمية 
نظيــر اســتغلالها لروضة 

الفتح. 
٣ ـ كم مدة عقد الإيجار؟ وهل 

تم تمديد العقد؟ 
ـ هــل ســجلت الجهــات   ٤
الرقابية ملاحظة على تأجير 
روضة الفتــح دون مزايدة 

عامة. 
٥ ـ ما الإجراءات التي قامت 

وجه النائب فايز الجمهور 
ســؤالين إلى وزيــر التربية 
د.علــي المضــف، قــال فــي 
مقدمــة الأول تقــوم وزارة 
التربية بتأجير بعض المباني 
الحكوميــة الشــاغرة لديها 
لأصحاب المــدارس الخاصة 
عن طريق إجراء مزايدة عامة 
للحصــول علــى أعلى عائد 
العدالة  مالي وتحقيقا لمبدأ 
بين أصحاب المدارس الخاصة 
وهذا ما ينظمه تعميم وزارة 
المالية رقم (٤) لســنة ١٩٩٧ 
بشأن المزايدات الحكومية إلا 
أن وزارة التربية خالفت هذا 
التعميم بتخصيصها مبنى 
روضــة الفتــح الحكوميــة 
لإحدى الشركات التعليمية 
الخاصة دون إجراء مزايدة 
عامة مما ترتب عليه انخفاض 
القيمــة الإيجارية وتفويت 
الحصول على عائد مالي أعلى 

لميزانية الدولة.
١ ـ ما السبب في تأجير مبنى 
روضة الفتح لمدرســة دون 

استفسر عن عدد العقود المبرمة لاستئجار المكاتب

فايز الجمهور

لمشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 

 Zappar حمل تطبيق

لأول مرة في الكويت

وافقت على جميع اقتراحات زيادة المعاشات التقاعدية وأحالتها للجنة المالية وأقرت تعديل «الخدمة المدنية» وتحديد القسط الإسكاني


